
  

  /   ٢١  /رقمالمرسوم التشريعي
  

  رئيس الجمهورية

  بناء على أحكام الدستور

  :يرسم ما يلي
  )١(المادة 

 .تحدد جهة ارتباط مصرف سورية المرآزي برئيس مجلس الوزراء )١

ة    "تلغى عبارة  )٢ ر الاقتصاد والتجارة الخارجي انون    " وزي ا وردت في الق ام   ٢٣أينم لع
 ".رئيس مجلس الوزراء"ويستعاض عنها بعبارة  ٢٠٠٢

  )٢(المادة 
  :بحيث تصبح آما يلي ٢٠٠٢لعام  ٢٣من القانون رقم  ١من المادة ) ١(تعدل الفقرة 

ة   يتولى مجلس النقد والتسليف مهمة العمل على تنظيم مؤسسات النقد والتسليف في الجمهوري
د صلاحياته وضمن العربية السورية وتنسيق فعاليتها لتحقيق الأهداف المذآورة أدناه في حدو

 :التوجهات الاقتصادية العامة للدولة التي يقرها مجلس الوزراء

  . لأسعار المحليةالمستوى العام لالسعي إلى تحقيق استقرار   )أ (

يته         )ب ( دي والمصرفي وضمان تنافس تقرار النظام النق ى اس ا يخدم    الحفاظ عل وبم
 . مالية واستقرارهاالمحافظة على القوة الشرائية للعملة الوطنية ونمو الاسواق ال

غيل     )ج ( تدام والتش و المس ق النم ي تحقي ة ف ة الحكوم م سياس داف   دع ار اه ي اط ف
 .المصرف المرآزي ومهامه

  )٣(المادة 
  :بحيث تصبح آما يلي ٢٠٠٢لعام  ٢٣من القانون رقم  ١من المادة ) ٢(تعدل الفقرة 

 :يتولى مجلس النقد والتسليف المهام والصلاحيات التالية

دة   إستراتيجية السياسة النقدية  اعتماد )١ م   بما فيها استراتيجية سعر الصرف والفائ ومن ث
 .رفعها إلى مجلس الوزراء للنظر بالمصادقة عليها

اد )٢ ة  اعتم رارات اللازم اذ الق ة واتخ تراتيجية السياسة النقدي ة عن إس السياسات المنبثق
 .لتحقيق الأهداف الوسيطة والتشغيلية

 .عليهللنظر بالمصادقة نظام الصرف ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء  اعتماد )٣
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 .سعر الحسم في إطار إدارة السياسة النقدية اعتماد )٤

د    )٥ س النق ة مجل عة لرقاب ة الخاض ات المالي ارف والمؤسس جيل المص رخيص وتس ت
 .والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة

ة       )٦ عة لرقاب ة الخاض ات المالي ارف والمؤسس ى المص ة عل راف والرقاب يم والإش التنظ
اد        ك اعتم ي ذل ا ف ذة، بم ة الناف وانين والأنظم ام الق ق أحك ليف وف د والتس س النق مجل
ام  ة وفق أحك ة والجزاءات الإداري ة وفرض الإجراءات العلاجي الضوابط الاحترازي

من  د والتسليف دوره الإشرافي والرقابي ، ويمارس مجلس النقالمرسوم التشريعيهذا 
  .خلال مديرية مفوضية الحكومة

 .اعتماد القوائم المالية والتقرير السنوي والتقارير الرسمية الأخرى )٧

يس مجلس     اعتماد  )٨ ى رئ استراتيجية استثمار الاحتياطيات الأجنبية الرسمية ورفعها إل
 .الوزراء للنظر بالمصادقة عليها

مية،    )٩ ة الرس ات الأجنبي تثمار الاحتياطي ة اس اد سياس ى اعتم ادقة عل د المص بع
 .الإستراتيجية المشار إليها في البند السابق

دفع والتسوية والتقاص           )١٠ ى نظم ال لإدارة والإشراف عل ة ل اعتماد التعليمات التنظيمي
 .المرسوم التشريعيوفق أحكام هذا 

ارجية التي يمكن الاستعانة بها في الشؤون تحديد الجهات المتخصصة المحلية أو الخ )١١
   .المتعلقة بحسابات مصرف سورية المرآزي

 .الإشراف على تنفيذ سياسات ومهام مصرف سورية المرآزي )١٢

رف     )١٣ ة وأداء المص ة النقدي رات السياس ول مؤش ة ح ة للحكوم ارير دوري ديم تق تق
لطة       رى الس ة ت الات معين ة ح ات لمعالج ديم المقترح زي وتق رورة  المرآ ة ض النقدي

 .معالجتها

انون   ٢٠٠٢لعام  ٢٣الصلاحيات والمهام الأخرى التي يمنحها له القانون رقم  )١٤ وأي ق
 .المرسوم التشريعيأخر بما لا يتعارض مع أحكام هذا 

ة           )١٥ ولى اللجن ليف، تت د والتس س النق اص مجل ي اختص دخل ف ي لا ت ايا الت ي القض ف
 .سياسات الاقتصاد الكلية النقدية وبين السياسالتنسيق الإقتصادية 

ا          )١٦ دة، فيم راح تشريعات جدي ذة، أو اقت ى التشريعات الناف ديلات عل اقتراح اجراء التع
 .يدخل باختصاصات المصرف المرآزي ومجلس النقد والتسليف

  )٤(المادة 
 :بحيث تصبح آما يلي ٢٠٠٢لعام  ٢٣رقم من القانون  ٢تعدل المادة 

   :أعضاء يتألف مجلس النقد والتسليف من سبعة -١
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   .رئيساً .................................................الحاآم  .أ 

   .عضواً ...........يالدولوالتعاون خطيط الترئيس هيئة   .ب 

  .عضواً ..........................................نائب الحاآم  .ج 

   .عضواً .................................المالية يروز معاون  .د 

  .أعضاء .............................................خبراء ثلاثة. هـ

أعضاء حكماً في المجلس،  يالدولوالتعاون تخطيط اليعتبر الحاآم ورئيس هيئة  -٢
يتم تسمية آما ويجري تسمية أحد نائبي الحاآم بمرسوم بناء على اقتراح الحاآم، 

المالية بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية، ويتم اختيار الخبراء  يروز معاون
المرشحين لعضوية مجلس النقد والتسليف ممن تتوفر لديهم شروط الاختصاص 
والخبرة في المجالات الاقتصادية أو المالية أو المصرفية أو القانونية ويتم تسميتهم 

 .جلس الوزراءبمرسوم بناء على اقتراح الحاآم وموافقة رئيس م

تعذر انعقاده لا ينعقد المجلس إلا بحضور رئيسه وفي حال تعذر حضور الرئيس أو  -٣
مصرف سورية المرآزي مقترحاتها  إدارةترفع لجنة وعند الحاجة سبب آان  لأي

رئيس  إلىوالموضوعات الداخلة ضمن صلاحيات مجلس النقد والتسليف  الأمورحول 
رئيس مجلس الوزراء لمناسبة بشأنها وتعتبر قرارات لاتخاذ القرارات امجلس الوزراء 

لأحكام القانون تكن القرارات المتخذة تستوجب وفقا  مما لفي هذه الحالة نهائية وذلك 
العرض على مجلس الوزراء  المرسوم التشريعيهذا أوأحكام  ٢٠٠٢لعام  ٢٣رقم 

 .بمثابة اقتراحرئيس مجلس الوزراء فتعتبر موافقة 

 .تامة وبحيادية بموضوعية المنوطة بهم المهام وأعضاؤه المجلس رئيس يمارس -٤

 مجلس في أعضاء يكونوا أن الخبراء من والتسليف النقد مجلس لأعضاء يحق لا -٥
 أو الدولية المالية المؤسسات باستثناء تجاري ذات طابع أو تجارية شرآة أي إدارة

 يكونوا لهم أن يحق لا آما الدولة لإدارة الخاضعة المحلية المالية المؤسسات
 .تجاري طابع ذات خاصة مؤسسات إدارة عن آانت صفة بأي مسؤولين

تحدد تعويضات رئيس المجلس ونائبه وبقية الأعضاء بمرسوم بناء على اقتراح  -٦
 .رئيس مجلس الوزراء

  )٥(المادة 
  :، وفق التسلسل التالي٢٠٠٢لعام  ٢٣من القانون  ٥١تضاف الفقرة التالية إلى المادة 

ذه الصفة الآراء         -٤ دم به الي ويق ة الم ة مشاور الحكوم يقوم مصرف سورية المرآزي بمهم
  .التي يراها مناسبة حول الشؤون المتعلقة باختصاصاته

  )٦(المادة 
  :، وفق التسلسل التالي٢٠٠٢لعام  ٢٣من القانون  ٧٦تضاف الفقرات التالية إلى المادة 
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ايير   تقوم لجنة الإدارة بإجراء الاستقصاءات  -٦ اد المع والمسوحات الإحصائية واعتم
ات  راء الدراس زي وإج رف المرآ ل المص ة بعم ات الخاص ر البيان ة لنش الدولي

  .اللازمة للقيام بمهامه

در -٧ غيل   يص ة لتش روط العام زي والش ورية المرآ رف س ددي لمص لاك الع الم
راء  دين والخب املين والمتعاق اً  الع من أيض اص يتض وم خ ام  بمرس ور نظ الأج

وتعويضات اللجان المشكلة     دلات والمكافآت والحوافز والتعويضات الأخرى والب
بناء على اقتراح لجنة الإدارة وبالتنسيق  وذلك ،المرسوم التشريعيوفق أحكام هذا 

د   ة وبع ر المالي ع وزي ة مم وزراء وافق س ال يس مجل تفادة  ،رئ لال باس ودون الإخ
 .العاملين والمتعاقدين والخبراء من أي تشريع نافذ يمنحهم مزايا مالية أخرى

ة الإدارة  -٨ وم لجن إقرارتق ة  ب ات التنفيذي دى التعليم املين ل ل للع نح تموي الخاصة بم
 .مناسبة وبعوائد مخففةمصرف سورية المرآزي بالصيغة التي يراها 

ة الإدارة  -٩ وم لجن إقرار تق رئيس  ب ا ل زي ورفعه نوية للمصرف المرآ ة الس الموازن
 .عليها بعد التنسيق مع وزارة المالية للنظر بالمصادقةمجلس الوزراء 

ة الإدارة  - ١٠ وم لجن رف تق داخلي للمص ام ال ي والنظ ام الأساس اد النظ باعتم
  .المرآزي

ة الإدارة   - ١١ وم لجن ورية       تق رف س ب مص روع ومكات يس ف ى تأس ة عل بالموافق
 .وتحديد مواقعهاالمرآزي 

  .تحديد السياسات المحاسبية لمصرف سورية المرآزيبتقوم لجنة الإدارة  - ١٢
  )٧(المادة 

انون  .١ ام الق ا بأحك ار إليه ة الإدارة المش ى جانب لجن ام  ٢٣إل ، يحق لمجلس ٢٠٠٢لع
النقد والتسليف تشكيل اللجان الدائمة المبينة أدناه وتسمية أعضائها وتحديد صلاحياتها  
ذآورة في      ة الإدارة الم ومهامها بناء على اقتراح الحاآم دون التقيد باختصاصات لجن

 :٢٠٠٢لعام  ٢٣القانون 

  .لجنة تنفيذ السياسة النقدية   )أ (

 .لجنة إدارة الاحتياطيات الرسمية  )ب (

ة     ل   )ج ( عة لرقاب ة الخاض ات المالي ارف والمؤسس ى المص ة عل ة الرقاب جن
  .مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة

 .أي لجان أخرى يرى مجلس النقد والتسليف ضرورة تشكيلها لأداء مهامه  )د (

ام   .٢  تشكل اللجان المذآورة في هذه المادة وفق التعليمات التنفيذية الصادرة بموجب أحك
ا     المرسوم التشريعيمن هذا  ٢٠المادة  ين المشار إليهم على أن تتضمن آل من اللجنت

 .في الفقرتين أ و ج من هذه المادة خبيراً مختصاً
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في حال تعذر انعقاد مجلس النقد والتسليف لأي سبب آان أو عند حله ترفع لجنة إدارة  .٣
ورية  من      مصرف س ة ض وعات الداخل ور والموض ول الأم ا ح زي مقترحاته المرآ

رارات    اذ الق وزراء لاتخ س ال يس مجل ى رئ ليف إل د والتس س النق لاحيات مجل ص
  .المناسبة بشأنها

  ) ٨(المادة 

ة     )١ ذ السياس ي تنفي تقلالية ف ه بالاس ى تمتع اءً عل زي وبن ورية المرآ ور لمصرف س يج
  :وأهدافه القيام بما يلي النقدية للدولة وفي سبيل تحقيق مهامه

وري أو الآجل أو الاقراض          )أ ( ع الف ك بالشراء والبي ة وذل العمل في الأسواق المالي
داول    ة للت أو الاقتراض أو القيام باتفاقات إعادة الشراء، وذلك بأدوات الدين القابل

 .بما فيها الأوراق المالية الحكومية

 .عن وزارة الماليةإصدار الأوراق المالية الحكومية بصفته وآيلاً   )ب (

ة   )ج ( ة التقليدي تقات المالي داع، الأدوات والمش هادات الإي داول ش دار وت إص
  .والاسلامية، ودفع العوائد المناسبة عليها

ادة الشراء مع            )د ( ات إع ادة الخصم واتفاقي تقديم تسهيلات الإقراض من خلال إع
د      المصارف والمؤسسات المالية التي تقبل الودائع ة مجلس النق والخاضعة لرقاب
 . والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة

ـ( ل      ) ه ي تقب ة الت ات المالي ارف والمؤسس داع للمص هيلات الإي ات تس ام بعملي القي
ع و ة      الودائ وانين والأنظم ام الق ق أحك ليف وف د والتس س النق ة مجل عة لرقاب الخاض

 .، ودفع العوائد المناسبة عليهاالنافذة

ات السوق      )٢ يحدد مجلس النقد والتسليف نوع ومواصفات الأدوات المستخدمة في عملي
ة، ويصدر        ة والعملات الأجنبي ة المحلي داع بالعمل المفتوحة وتسهيلات الإقراض والإي

 .التعليمات التنفيذية الناظمة لهذه العمليات
  )٩(المادة 

تثنائية أن يق  ي الظروف الاس ليف ف د والتس دد أعضاء يجوز لمجلس النق ي ع ة ثلث رر بأغلبي
  .المجلس استخدام أي من الأساليب التشغيلية الأخرى للرقابة النقدية التي يراها مناسبة

  )١٠(المادة 

ر للمصارف    )١ للمصرف المرآزي، في الظروف الاستثنائية، أن يقدم بوصفه الملاذ الأخي
ع و ل الودائ ي تقب ة الت ة مجلس أو المؤسسات المالي د والتسليف وفق الخاضعة لرقاب النق

دة    ٩٠لفترات لا تتجاوز  تمويلاً أحكام القوانين والأنظمة النافذة دها لم يوماً، ويمكن تجدي
اها  ة        ١٨٠أقص ى المصرف أو المؤسس ب عل دابير الواج دد الت امج يح ق برن اً وف يوم

  :المالية اتخاذها، ويشترط لتقديم هذا التمويل توفر الشروط التالية
 .التمويل ضرورياً للمحافظة على استقرار النظام المالي أن يكون هذا) أ( 
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  .أن يقدم المصرف أو المؤسسة المالية ضماناً آافياً لهذا التمويل) ب( 
ة، صادر عن      ) جـ( ابي، بالنسبة للمصارف العام ة لصالح    تقديم ضمان آت وزارة المالي

 .مصرف سورية المرآزي

ى للتم    )٢ د الأقص ليف الح د والتس س النق دد مجل ة   يح مانة المقدم ن الض بة م ل آنس وي
 .من الفقرة السابقة) ب(المنصوص عليها في البند 

درة      )٣ لمجلس النقد والتسليف أن يتخذ أياً من الإجراءات التي يراها مناسبة في حال عدم ق
 .المصرف أو المؤسسة المالية على تنفيذ البرنامج المشار إليه أعلاه

  )١١(المادة 
  :بحيث تصبح ٢٠٠٢لعام  ٢٣من القانون  ٥٣تعدل المادة 

رة سورية   ٢٠٠ يحدد رأس مال مصرف سورية المرآزي المصرح به بمبلغ )١  مليار لي
 .وتعتبر الدولة هي المالك الوحيد لرأس ماله

ر          )٢ يم غي ادة التقي ات إع دريجياً من رصيد احتياطي ه ت يتم تغطية رأس المال المصرح ب
ها من أية ضرائب ورسوم   جوداته المالية، واعفائالمتحققة والناتجة عن إعادة تقييم مو

 .عادة التقييمناتجة عن إ
  )١٢(المادة 

ة           أي من الموجودات الأجنبي ه الرسمية ب يكوّن مصرف سورية المرآزي محفظة احتياطيات
  :التالية أو جميعها

ه        )١ ا مصرف سورية المرآزي لدي الذهب والمعادن الثمينة الأخرى التي يحتفظ به
  .حساباته لدى الغيرأو في 

ا مصرف سورية          )٢ ل والتي يحتفظ به ة للتحوي ة قابل الأوراق النقدية بعملات أجنبي
 .المرآزي لديه أو في حساباته لدى الغير

نة     )٣ اوز الس دة لا تتج ل لم ع لأج ب والودائ ع تحت الطل ة والودائ ابات الجاري الحس
ظ بها مصرف سورية   الواحدة وذلك بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل والتي يحتف

ة أو       ة الدولي ة أو المؤسسات المالي المرآزي في حساباته لدى المصارف المرآزي
 .المؤسسات المالية لدى الدول الأخرى

ل والصادرة عن     )٤ أدوات الدين القابلة للتداول المحررة بعملات أجنبية قابلة للتحوي
أو التي تضمنها    الحكومات أو المصارف المرآزية أو المؤسسات المالية الدولية،

ليف   د والتس ددها مجلس النق ي يح ق الضوابط الت ل، ووف ات بشكل آام ذه الجه ه
 .لاسيما مواصفات هذه الأدوات من آجال وتصنيف ائتماني

دول    )٥ دى ال ة ل ات المالي ة أو المؤسس ة الدولي ات المالي ى المؤسس ات عل المطالب
ر     ات الإق راء واتفاق ادة الش ات إع ن اتفاق ة ع رى الناتج مان أدوات الأخ اض بض

 .الدين المذآورة آنفاً



٩ / ٧ 

 .حقوق السحب الخاصة المحتفظ بها لدى صندوق النقد الدولي )٦

 .مرآز احتياطي الدولة لدى صندوق النقد الدولي )٧
  )١٣(المادة 

نظم الدفع والتسوية والتقاص مستلزمات يكون مصرف سورية المرآزي مسؤولاً عن تطوير 
ة لمعالجة أي          ك فرض الإجراءات الملائم ا في ذل ا، بم العادية والالكترونية والإشراف عليه

ذا   ام     المرسوم التشريعي  خلل وفرض الجزاءات الإدارية وفق أحكام ه ذا السياق القي ه به ، ول
  :بما يلي

 .إصدار قائمة بأنظمة الدفع والتسوية والتقاص )١

ات التنظيمية الخاصة بأنظمة الدفع والتسوية والتقاص والنقد إصدار التعليم )٢
 . الإلكتروني

إعداد الاتفاقات التعاقدية الملزمة ما بين مصرف سورية المرآزي وأطراف  )٣
 .معاملات الدفع والتسوية والتقاص

منح التراخيص اللازمة لتأسيس الشرآات لدى وزارة الاقتصاد والتجارة لممارسة  )٤
ادة  خدمات الدفع وال انون    ٩٤تحصيل الالكتروني دون التقيد بأحكام الم  ٢٣من الق

 .وبعد التنسيق مع وزارة الاتصالات والتقانة ٢٠٠٢لعام 

وهري    )٥ لال الج ال الإخ ي ح ابقة ف رة الس ق الفق ة وف راخيص الممنوح اء الت إلغ
بالتعليمات التنظيمية المتعلقة بخدمات الدفع والتحصيل الالكتروني الصادرة وفق    

 .أحكام هذه المادة

ة مجلس    )٦ تفويض من يراه مناسباً بتشغيل أنظمة الدفع والتسوية والتقاص بعد موافق
  .النقد والتسليف

  )١٤(المادة 
اني   يجوز لمصرف سورية المرآزي ترخيص وتسجيل وتنظيم ومراقبة نظم الاستعلام الائتم

  .التنظيمية اللازمةلجمع ونشر معلومات عن عمليات الائتمان وإصدار التعليمات 
  )١٥(المادة 

ى      )١ ع إل ه السنوية وترف يعد مصرف سورية المرآزي، قبل بداية آل سنة مالية، موازنت
 .لجنة الإدارة لاعتمادها أصولاً

ادات المحددة          )٢ ادة سقف الاعتم يحق للمصرف المرآزي في حال الضرورة طلب زي
 .يق مع وزارة الماليةبالموازنة لأغراض تنفيذ السياسة النقدية وذلك بعد التنس

  
  



٩ / ٨ 

  )١٦(المادة 

ة     )١ مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يجوز لمجلس النقد والتسليف فرض جزاءات إداري
ات( دني  آالغرام ابع الم ذارات ذات الط ى    ) والإن حيحية عل ة تص راءات علاجي وإج

ة   ات المالي ع المصارف والمؤسس ق  جمي ليف وف د والتس س النق ة مجل الخاضعة لرقاب
ام  ذة  أحك ة الناف وانين والأنظم ذين      الق اريين ال ين والاعتب خاص الطبيعي ع الأش وجمي

ذا  ي ه واردة ف ام ال الفون الأحك وائح أخرى المرسوم التشريعييخ انون أو ل ، أو أي ق
  .منوط تنفيذها بمجلس النقد والتسليف أو بمصرف سورية المرآزي

م     سورية عنمليون ليرة  ١٠٠يجوز فرض غرامات لا تتجاوز مبلغ  )٢ ا ل ة، م آل مخالف
ه        وم تستمر في يحدد خلاف ذلك في أي قانون ذي صلة، وتفرض الغرامات عن آل ي
ذا           ام ه ت لأحك ة امتثل ة المعني ليف أن الجه د والتس س النق رر مجل ى يق ة حت المخالف

 .المرسوم التشريعي

 .يراعى عند فرض الغرامات جسامة المخالفة وحالات تكرارها )٣

زي  )٤ ورية المرآ دم مصرف س اط  يق ائق والنق الفين يصف الحق ى المخ لاً إل اً مفصّ بيان
ا    تند إليه القانونية التي تثبت المخالفة، ويعطى هذا الشخص مهلة لتقديم الحجج التي يس
د       س النق ى مجل ة إل زاءات الإداري ع الج ل رف ك قب زاء وذل رض الج دم ف ب ع ي طل ف

 .والتسليف

ات والجزاء    )٥ ى    يعد مجلس النقد والتسليف لائحة بالمخالف ة عل ات والاجراءات العلاجي
رة          ذآورة في الفق ة الم ة تجاوز الحد الأقصى للغرام  ٢أن تتضمن هذه اللائحة إمكاني

ا            الغ التي استحصل عليه ه المب ذآور مضافاً إلي ا لا يتجاوز الحد الم من هذه المادة بم
 .المخالف جراء مخالفته، وترفع هذه اللائحة إلى مجلس الوزراء لإقرارها

المفروضة من جهات     الجزاءات الأحكام الجزائية الصادرة عن القضاء، أو     لا تؤثر )٦
 .على حق فرض الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة مختصةإدارية أخرى 

ة وتحصيل      )٧ ة بجباي ام المتعلق تحصل الغرامة بالأسلوب الإداري المباشر أو وفقا للأحك
ه وتظهر   الأموال العامة، وتؤول إلى مصرف سورية المرآزي و تعتبر جزءاً من دخل

رار فرض   داع ق ي إي ك بحق مصرف سورية المرآزي ف ه، ولا يخل ذل ي ميزانيت ف
 .الغرامة لدى قاضي التنفيذ المدني باعتباره سنداً رسميا قابلا للتنفيذ القسري

  )١٧(المادة 
  :بحيث تصبح ٢٠٠٢لعام  ٢٣من القانون  ١٣٢تعدل المادة 

ري ةالمصرف أو المؤسسة  عتب ام  المالي د والتسليف وفق أحك ة مجلس النق الخاضعة لرقاب
ذة    ة الناف وانين والأنظم دنياً  مسؤولاً  الق ا  الغرامات  تسديد  عن  م ا  بم ات  فيه  القضائية  النفق

التوقيع   ومعتمديها ومديريها إداراتها مجالس أعضاء على المفروضة وغيرها  المفوضين ب
ذا  ام  تنفي اب  لأحك ع  الب انون   من  الراب ام   ٢٣الق دون الإخلال بحق المصرف أو     ،٢٠٠٢لع

ذا   ي ه دعوى ف ع ال ن رف ديده ويمك م تس ا ت بب بم ى المتس الرجوع عل ة ب ة المالي المؤسس
  .الخصوص من قبل آل ذي مصلحة



٩ / ٩ 

  )١٨(المادة 

ة            )١ وانين والأنظم واردة في الق ام الخاصة بإحداث وتشكيل مكتب القطع ال تلغى الأحك
م          ذآورة في المرسوم التشريعي رق ه الم ه والتزامات ه وحقوق النافذة، وتنتقل آافة مهام

 . والقوانين والأنظمة النافذة الأخرى إلى مصرف سورية المرآزي ١٩٥٢لعام  ٢٠٨

انون       الواردة في ٧٥تلغى أحكام المادة  )٢ اب الثالث من الق ام   ٢٣القسم الرابع من الب لع
٢٠٠٢. 

ادة    ٣تلغى أحكام الفقرة  )٣ م        ٨من الم انون رق اب الأول من الق واردة في الب ام   ٢٣ال لع
٢٠٠٢. 

ام   )٤ واد ذوات الأرق ام الم ى أحك ) ١٣١-١٣٠-١٢٩-١٢٨-١٢٧-١٢٦-١٢٥( تلغ
 .٢٠٠٢لعام  ٢٣الواردة في القسم الحادي عشر من القانون رقم 

م        ٥٤تلغى أحكام  المادة  )٥ انون رق اب الثالث من الق  ٢٣الواردة في القسم الاول من الب
 .٢٠٠٢لعام 

ام   ٢٣تعتبر المواد والأحكام الواردة في القانون  )٦ ام      ٢٠٠٢لع والتي تتعارض مع أحك
 .معدّلة حكماً المرسوم التشريعيهذا 

  )١٩(المادة 
ذا           ام ه ذ أي من أحك ة لتنفي ة اللازم د والتسليف التعليمات التنفيذي المرسوم  يصدر مجلس النق

  . التشريعي
  )٢٠(المادة 

  . من تاريخ صدورهفي الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً  المرسوم التشريعيينشر هذا 
  

   ٢٠١١/   /  هـ الموافق  ١٤٣٢/   /   دمشق في 
  

  رئيـس الجمهورية
  الأسـدبشـار 

  


